
 تقرير موضوعاتي حول احتجاجات جرادة
 

 تقديم

عمال الحقوق  أ ثارت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة وبامتياز الإشكاليات المرتبطة باإ

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في فضاء تعاني فيه الساكنة من صعوبات الولوج للعمل 

والصحة والمس توى المعيشي الكافي. ويروم هذا التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة 

 تحقيق هدفين أ ساس يين متكاملين: 2019و 2017تقطعة ما بين خلال فترات م 

أ ولهما رصد ال حداث وتتبعها وتوثيقها وتقييم أ ثارها على الحقوق والحريات، وفقا للمواثيق 

 الدولية التي صادق عليها المغرب والضمانات التي يوفرها الدس تور والتشريعات الوطنية ؛

ايا المتصلة  مقاربة حقوقية من شن هاا المسامةة في معاجةة القضوثانيهما تقديم مقترحات مبنية على

بمطالب احتجاجات جرادة من جهة، واس تخلاص النتائج للحيلولة دون تكرارها في س ياقات 

 مشابهة من جهة أ خرى.

وتميزت احتجاجات جرادة بدور لفت للنقابات والجمعيات المهنية والمدنية خلال التفاعل مع 

كومية والتشريعية في وضع مخطط التزامات للاس تجابة لمطالب الاحتجاجات. كما المبادرة الح

عمال التن ويل الحقوقي للحق في التظاهر السلمي بغض  تساءل السلطات العمومية من حيث اإ

النظر عن التصريح أ و الإشعار وضمان حق التظاهر كمكسب من مكاسب المسار المغربي 

 الديمقراطية؛في اختياراته 

ن شكالية الانتقال من مرحلة اس تغلال المناجم في  اإ احتجاجات جرادة تعد أ حد تمظهرات اإ

لى ما بعد استنفاذها، حيث كان ينبغي أ ن تشكل  المدن التي تعتمد على النشاط المنجمي اإ

عية فرصة للتفكير في بناء استراتيجية وطنية استباقية لتدبير التحولت الاقتصادية والاجتما

لى ما بعد اس تغلال الم والبيئية بمدي  ناجم نة جرادة والمناطق المشابهة لها والتي تجعل الانتقال الىاإ

نتاج.  مسن لة حتمية، باعتبارها باعتبار أ ن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن الإ



ونظرًا لضرورة هذا الانتقال، وأ خذا بعين الاعتبار حالة مدينة جرادة، واس تلهاما لبعض من 

لمقارنة التي قامت بتوظيف تكنولوجيا اس تخدام المناجم كخزان للطاقة، بعض التجارب ا

لى مرحلة  ن المجلس يرى أ ن الانتقال الىاإ وكبديل للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، فاإ

 ما بعد اس تغلال المناجم ينبغي أ ن يكون انتقال مبرمجا ناتجا عن تخطيط يترتب عليه مسؤوليات

 :فاعلين رئيس يين اثنين

كراهات هذا الانتقال وفق منطق استباقي يقوم  أ ولهما السلطات العمومية التي ينبغي أ ن تدبر اإ

ضافة  على البحث في البدائل الاقتصادية الممكنة والملائمة لخصوصيات كل مدينة منجمية، اإ

عداد خطط استباقية للتدخل من أ جل تخفيف أ ثار الإغلاق المحتمل للمناجم على الحقوق  لى اإ اإ

 الإنسانية ال ساس ية لعمال المناجم ولعموم ساكنة هذه المدن؛

ثانيهما الشركات المس تغلة للمناجم التي ينبغي أ ن تش تغل في احترام تام لمبادئ وشروط 

الاس تدامة من جهة، وأ ن تحترم التزاماتها فيما يتعلق بالسلوك المسؤول للشركات من جهة 

 أ خرى.

تبطة به،  أ صب  يكتس يها موضو  الحق في التميية والتحديات المر واعتبارا لل مةية البالغة التي

يؤكد المجلس على أ ن الميوذج التميوي اجةديد ينبغي أ ن يرتكز على مقاربة مبنية على حقوق 

لى حوار  الإنسان وأ ن يصب في اتجاه تحقيق أ هداف التميية المس تدامة. كما يؤكد على الحاجة اإ

ن  عمال لمقتضياوطني حول المقاولة وحقوق الإ ت سان والإسرا  باعتماد خطة وطنية في المجال، اإ

ة ذات ، ووفقا للمقتضيات الدس توريالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

نسان.  الصلة والمبادئ التوجيهية لل مم المتحدة بشن ن ال عمال التجارية وحقوق الإ

ن الانتهاكات ذات الصلة بالحقوق الا  قتصادية والاجتماعية تنبع من عدة عوامل، أ مةها يياباإ

مقاربة ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين الاقتصادي 

والاجتماعي للفئات الهشة، وهو ما ينجم عنه ارتفا  معدلت البطالة والوصول المحدود وغير 

لى س بل العيش وعدم القدرة على يجاد الحل المس تقر اإ ول تصحي  الاختلالت القائمة وعدم اإ

 المناس بة في الوقت المناسب، وبالتالي حدوث احتجاجات اجتماعية.



نذار المبكر فيما يتعلق بانتهاكات ا لى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد الإ ن المجلس لينبه اإ لحقوق واإ

ي في بعض ا والتي قد تؤدالاقتصادية والاجتماعية، نظرا للعواقب التي يمكن أ ن تنجم عنه

لى وقو  توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل الاستباقي والمبكر أ مةية خاصة  ال حيان، اإ

جراءات وقائية مناس بة لحماية السلم المدني.  في ضمان اتخاذ اإ

ن هذا التقرير الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية في مارس الماضي  اإ

بجهة الشرق، يقدم كل المعطيات  يه بشكل كبير اللجنة اجةهوية لحقوق الانسانوسامةت ف 

التي توفرت لديه، بما فيها ما يتعلق بملاحظة المحاكمات وأ عمال الرصد والتتبع والتفاعل مع 

السلطات المعنية والمجتمع المدني والفئات المتضررة. كما يتضمن اس تنتاجات وتوصيات ارتكازا 

 قاربة المبنية على حقوق الإنسان.على الم

 

( 47وكانت الجمعية العامة للمجلس قد ثمنت العفو الملكي على المعتقلين الس بعة وال ربعون )

على خلفية احتجاجات جرادة وصادقت على توصية المجلس للنهوض بتعزيز قدراتهم للاندماج 

 بالحياة في الحياة المهنية والاجتماعية.

 أ منة بوعياش

 ئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسانر 

 


